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 فغانستان وباكستانمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأبلدان  -١
 ١المصدرة للنفط: استشعار أثر تراجع أسعار النفط وزيادة تقلباتها

المصدرة للنفط سيظل ضعيفا مقارنة بعام  منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستانبلدان تشير التوقعات إلى أن النمو في 
إنتاج النفط وتباطؤ النمو العالمي. وستقع على عاتق صناع السياسات مهمة تراجع أسعار النفط والقيود المفروضة على  نتيجة ٢٠١٨
ك نوبات عدم اليقين بشأن البيئة الخارجية، بما في ذل تزايدالحفاظ على استمرارية النمو في ظل مع ، ألا وهي مواصلة الضبط المالي صعبة

ارتكاز سياسة المالية العامة على إطار متوسط الأجل في حماية وسيساعد تقلب أسعار النفط التي يرجح استمرارها في الأجل القريب. 
الاقتصادات من تقلبات أسعار النفط وإعادة بناء الحيز المالي اللازم تدريجيا، كما سيمكن تنويع الاقتصادات وخلق فرص عمل جديدة 

للفساد، بما في ذلك زيادة قدرة المشروعات  وتحقيق نمو أكبر وأكثر احتواء للجميع من خلال معالجة مواطن الضعف الهيكلي والتصدي
 التمويل. علىصول لحالصغيرة والمتوسطة على ا

  التأقلم مع تقلبات أسعار النفط

ازدادت تقلبات أسعار النفط بدرجة كبيرة في نهاية العام الماضي. 
في الشهور العشرة الأولى من عام  %٣٠بحوالي  هافعقب ارتفاع

ريكيا للبرميل، تراجعت تراجعا حادا دولارا أم ٨٠لتتجاوز  ٢٠١٨
لم مستويات  هافي الربع الرابع من العام نفسه، وبلغت تقلبات

-٢٠١٤منذ صدمات أسعار السلع الأولية في  يشهدها العالم
  ).١-١(الشكل البياني  ٢٠١٥

ويعكس تجدد تقلبات أسعار النفط اضطرابات العرض، والمخاوف 
لتكنولوجية، وأوجه عدم اليقين بشأن النمو العالمي، والتغيرات ا

شهد الربع الثالث بشأن الأوضاع الجغرافية السياسية. وتحديدا، 
تقلبات حادة في أسعار النفط العالمية نتيجة  ٢٠١٨من عام 

العقوبات الأمريكية على إيران، والإعفاءات اللاحقة، إعادة فرض 
عن هذه  تمن النفط. ونتج المملكة العربية السعوديةزيادة إنتاج و 

التي تم التوصل إليها خلال  ٢٠١٨التطورات اتفاقية ديسمبر 
لوزراء البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في  الخامسالاجتماع 

والتي فرضت قيودا على  منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك+)
إنتاج النفط حتى شهر يونيو على الأقل. ويبلغ حاليا سعر تداول 

مريكيا للبرميل، أي أعلى قليلا من دولارا أ ٦٥النفط حوالي 
  ).التطورات العالميةالمتوسط المتوقع لهذا العام (راجع قسم 

                                        
 أعد هذا الفصل سليم كاكير (المؤلف الرئيسي) وهورهيه دي ليون ميراندا.

 المنطقةوتراجعت آفاق النمو على المدى القريب في بلدان 
أسعار النفط اجتماع عدة عوامل شملت  المصدرة للنفط نتيجة

ذات الخصوصية القطرية والآثار المعاكسة  والعواملالمنخفضة 
تشديد الأوضاع المالية والنقدية  من جراءى النمو غير النفطي عل

تحسنات ملموسة إلى المحلية. وبينما أدى ارتفاع أسعار النفط 
 :١-١الشكل البياني 

مؤشر تقلبات أسعار النفط الخام في بورصة شيكاغو 
 لعقود الخيار

 (المؤشر)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ٢٠١٤يونيو    ٢٠١٥مايو     ٢٠١٦إبريل    ٢٠١٧مارس    ٢٠١٨فبراير    ٢٠١٩يناير 

 
 .Bloomberg Finance LPدر: مؤسسة المص

ملحوظة: يقيس مؤشر تقلبات أسعار النفط الخام في بورصة شيكاغو لعقود الخيار 
 يوما.  ٣٠توقعات السوق بشأن تقلبات أسعار النفط الخام خلال 

 

 ٢٠١٩إبريل  ١آخر مشاهدات متاحة في 
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، لن ٢٠١٨في الحساب الجاري وأرصدة المالية العامة في عام 
  تستمر هذه المكاسب بسبب ضعف آفاق أسعار النفط.

التقلبات الكبيرة والمزمنة استمرار ومن المرجح خلال الفترة المقبلة 
في أسعار النفط بسبب عوامل تشمل عدم اليقين بشأن التوترات 
التجارية العالمية، والعقوبات المفروضة على إيران، واستراتيجية 

وقدرتها على  منظمة البلدان المصدرة للنفطالإنتاج التي تتبعها 
الاستجابة لصدمات العرض غير المتوقعة. وفي الوقت نفسه، 

الجغرافية  التوتراتو تشكل معدلات النمو العالمية المتباطئة 
السياسية مخاطر إضافية كبيرة قد تؤدي إلى تطورات سلبية على 

  مستوى المنطقة.

على عاتق صناع السياسات مهمة يقع وفي ظل هذه البيئة، 
صعبة، ألا وهي الحفاظ على استمرارية النمو مع مواصلة الضبط 

 الأوضاعي ظل تزايد عدم اليقين بشأن ف التدريجي المالي
جدر الترحيب بجهود الضبط المالي الأخيرة، وإن وية. الخارجي

استمرارية أوضاع المالية العامة على  عن بعد تثمركانت لم 
تراجع  وفي ظلالمدى الطويل بسبب ضعف آفاق أسعار النفط. 

 تكون غيرجهود التنشيط المالي قد  ، فإنمستويات النمو الممكن
  نتائج عكسية. إلى تؤديقابلة للاستمرار ومكلفة، بل قد 

  نمو منخفض

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُتوقع أن يبلغ النمو في بلدان 
 ٢٠١٩في عام  %٠,٤المصدرة للنفط  وأفغانستان وباكستان

). ويعكس ذلك في الأساس التراجع الحاد ٢-١(الشكل البياني 
)، وتخفيض الإنتاج %٦إيران (بنسبة في النشاط الاقتصادي في 

 )٢٠١٨النفطي (حسب اتفاقية أوبك+ المبرمة في ديسمبر 
المحلية )، وتشديد الأوضاع المالية والنقدية ٣-١(الشكل البياني 

  في بعض البلدان.

 المتوقع أن يطرأ تحسن طفيف في معدلات النمو في  من
، ٢٠١٩في عام  %٢,١بلدان مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 

. ومن المرجح أن يسهم الإنفاق ٢٠١٨في عام  %٢مقابل 
الحكومي وخطط البنية التحتية متعددة السنوات في دعم 

المملكة العربية النشاط الاقتصادي إلى حد ما في الكويت و 

يُتوقع أن تسهم النفقات المرتبطة بمعرض ، كما السعودية
دعم بدبي وخطة التنشيط المالي بأبو ظبي في  ٢٠٢٠إكسبو 

النمو على المدى القريب في الإمارات العربية المتحدة. وفي 

 :٢-١الشكل البياني 
المصدرة للنفط: نمو إجمالي الناتج المحلي   MENAPبلدان
 يالحقيق

(%) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  
٢٠١٥       ٢٠١٦      ٢٠١٧       ٢٠١٨     ٢٠١٩  ٢٠٢٣-٢٠٢٠  

 وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ،المصادر: السلطات الوطنية
  = منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. MENAPملحوظة: 

  
  
  

 :٣-١الشكل البياني 
 الإنتاج الطوعيةمنظمة أوبك: تعديلات 

  (عدد البراميل يوميا و%)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 المصادر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

  المساهمة غير النفطية في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
  يالمساهمة النفطية في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيق

 نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقيمجموع 
 

٤,٠  

٣,٥  

٣,٠  

٢,٥   

٢,٠  
  الكويت    البحرين عمان     السعودية   الإمارات     العراق    الجزائر   

  العربية                        
  المتحدة                       
  مجلس التعاون الخليجي              البلدان المصدرة للنفط 

  غير الأعضاء في  
 مجلس التعاون    

  الخليجي      

  تعديلات الإنتاج الطوعية (عدد البراميل يوميا)
  التعديلات الطوعية (% من الإنتاج المرجعي)، المقياس الأيمن
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سيسهم بدء تشغيل مشروع برزان للغاز في دعم إنتاج قطر، 
، ولكن يُتوقع تراجع النمو غير المواد الهيدروكربونية

. ويُتوقع كذلك تباطؤ النمو ٢٠١٩الهيدروكربوني في عام 
المقرر في غير النفطي في البحرين نتيجة الضبط المالي 

 إطار برنامج التوازن المالي الذي وضعته السلطات.

  في البلدان المصدرة  %١,٧بنسبة أن يتراجع النمو ويُتوقع
للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عقب 

. وينشأ ذلك في الأساس ٢٠١٨في عام  %١,١تراجعه بنسبة 
حالة تفاقم حيث يُتوقع  ،التطورات التي تشهدها إيرانعن 
نقاط مئوية  ١٠سيحد من النمو المتوقع بحوالي ، مما الركود

يرتفع يُتوقع أن  وفي الجزائر،. ٢٠٢٠-٢٠١٨خلال الفترة 
إنتاج النفط بفضل تعافي  ٢٠١٩في عام النمو ارتفاعا طفيفا 

التوقعات بدرجة كبيرة تعتمد على المدى المتوسط، و والغاز. 
الذي أصبح  لازمةعلى مجموعة التصحيحات والإصلاحات ال

بسبب التطورات السياسية في الوقت الحالي  تنفيذها غير مؤكد
الأخيرة. ومن المرجح أن يشهد اليمن تحسنا إلى حد ما في 

النمو في العراق أما إنتاج النفط رغم الصراعات الجارية. 
التعافي من الصراعات وزيادة الإنفاق المالي فسيدعمه 

حد ما عقب الاتفاق المبرم بين وارتفاع الإنتاج النفطي إلى 
الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن شروط 

. وتفترض توقعات النمو على المدى يةالنفطصادرات ال

المتوسط في البلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس 
الإقليمية تدريجيا. وفي التوترات التعاون الخليجي انقضاء 

يفرض ذلك مخاطر سلبية على ، سالتوتراتحالة تصاعد 
 الآفاق.

العام  ا خلالمؤقتمعدلات التضخم السنوية وعقب ارتفاع 
مع انحسار تأثير تطبيق  ٢٠١٩في عام  هاالماضي، يُتوقع تراجع

والإمارات  المملكة العربية السعوديةضريبة القيمة المضافة (
العربية المتحدة) وانخفاض سعر الصرف (إيران وليبيا واليمن) 

  لى التضخم.ع

كذلك سينتج عن التراجع المتوقع في أسعار النفط أثر سلبي على 
الضغوط الناتجة أرصدة الحساب الجاري، مما سيؤدي إلى تفاقم 

عن مستويات الإنتاج الملتزم بها وفق اتفاقية أوبك+ والعقوبات 
رصيد الحساب ويُتوقع تراجع الأمريكية المفروضة على إيران. 

من إجمالي الناتج المحلي في عام  %٥,٣ن الجاري للمنطقة م
من إجمالي الناتج المحلي هذا العام (الشكل  %٠,٩إلى  ٢٠١٨
زيادة المخاطر في البلدان التي تعاني يعكس )، مما ٤-١البياني 

(الجزائر والبحرين وعمان) بالفعل من ضعف أرصدتها الخارجية 
  ق وليبيا).ومواطن الضعف الناشئة في بلدان أخرى (إيران والعرا

، كانت الأوضاع المالية العالمية أقل ملاءمة، ٢٠١٨وفي عام 
الاقتراض السيادي الخارجي، لا سيما ارتفاع تكلفة مما أدى إلى 
التي يزداد فيها ضعف الأسس الاقتصادية الكلية  في البلدان

ولكن السياسات التوجيهية الصادرة مؤخرا عن (البحرين وعمان). 
لفيدرالي الأمريكي ساهمت في تيسير الأوضاع بنك الاحتياطي ا

تقرير من  ٢٠١٩المالية بدرجة ملحوظة (راجع عدد إبريل 
 يرى المحللون السوقيون أنكذلك ). الاستقرار المالي العالمي

في مؤشرات السندات بلدان مجلس التعاون الخليجي إدراج 
مليار  ٤٠العالمية من شأنه أن يؤدي إلى دخول تدفقات بقيمة 

دولار أمريكي تقريبا خلال العام القادم أو نحو ذلك في ظل إعادة 
موازنة المؤسسات الاستثمارية لمحافظها. وقد يخفف ذلك مؤقتا 
من الارتفاع في تكلفة القروض الناتج عن عدم اليقين بشأن 
الأوضاع الإقليمية وتقلبات أسعار النفط، مما سيعزز المكاسب 

مالية العالمية في الآونة الأخيرة. تحسن الأوضاع الالمستمدة من 
بينما ويتيح ذلك الفرصة أيضا للحصول على قروض إضافية، 

 :٤-١الشكل البياني 
 رصيد الحساب الجاري

   (% من إجمالي الناتج المحلي وعلى أساس سعر البرميل بالدولار الأمريكي)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
     ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  
 خبراء صندوق النقد الدولي.وحسابات  ،المصادر: السلطات الوطنية

ملحوظة: متوسط أسعار النفط الفورية هو متوسط سعر خام برنت المملكة المتحدة 
 وفاتح دبي وغرب تكساس الوسيط.

  مجلس التعاون الخليجي
  البلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي

  ة للنفط الخام، المقياس الأيمنمتوسط الأسعار الفوري
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قد تسهم بعض العوامل الأخرى ذات الخصوصية القطرية، مثل 
الضبط المالي المقرر والدعم المالي الإقليمي في البحرين، في 

  دعم تقليص فروق العائد على نحو أكثر استمرارية.

النمو ي لتشديد الأوضاع المالية على التأثير السلب
  والبنوك

الآثار المعاكسة الناتجة عن تشديد الأوضاع المالية  تشكل
والنقدية المحلية عبئا على النمو غير النفطي في بعض البلدان 

ى ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية في بلدان مجلس وقد أدأيضا. 
الفيدرالي بنك الاحتياطي  عودةالتعاون الخليجي، في ظل 

وتراجع أسعار العقارات إلى سياسته النقدية العادية،  الأمريكي
(قطر والإمارات العربية المتحدة) والأسهم (دبي وعمان) إلى 
تشديد الأوضاع المالية المحلية، مما فرض قيودا على النشاط 

تشديد أدت الضغوط الناجمة عن و  ).١-١الإطار غير النفطي (
من تدفقات رأسمالية صافية خروج مية إلى الأوضاع المالية العال

، مما ساهم في تراجع ٢٠١٨المنطقة خلال النصف الثاني من 
ويُتوقع أن يؤدي ). ٥-١نمو السيولة المحلية (الشكل البياني 

إلى الحد  ٢٠١٩تيسير الأوضاع المالية العالمية في أوائل عام 
ما يتضح  من تأثير الأحداث المعاكسة خلال الفترة المقبلة، وهو

  من الارتفاع الأخير في التدفقات الرأسمالية الوافدة.

وفي ظل تراجع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة وضعف 
أوضاع الطلب، يُتوقع تراجع الائتمان في معظم البلدان (الشكل 

وبالرغم من أن بنوك المنطقة مستقرة بوجه عام ). ٦-١البياني 
ديها، قد يؤدي تراجع السيولة بفضل ارتفاع مستويات الرسملة ل

يمكن اطن الضعف المتنامية في بعضها. وتحديدا، إلى تفاقم مو 
أن يؤدي انكشاف البنوك تجاه أسواق العقارات المتباطئة وضعف 

في بعض البلدان  المتعثرةالنمو غير النفطي إلى زيادة القروض 
  (البحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة).

  ضبط الماليتباطؤ وتيرة ال

عقب تراجع أسعار  ٢٠١٤بدأ الضبط المالي في المنطقة عام 
النفط، ولكن وتيرته تراجعت مع تعافي أسعار النفط العام 

استمرار تراجعها هذا العام بالرغم من الانخفاض توقع يُ و  ،الماضي
المتوقع في أسعار النفط، بينما يُتوقع توسع المالية العامة في 

-١(الشكل البياني  المملكة العربية السعوديةراق و الجزائر والع
تباطؤ وتيرة الضبط المالي في ظل التراجع المتوقع ). غير أن ٧

ى تفاقم موطن الخطر على المدى في أسعار النفط قد يؤدي إل
القريب في بعض البلدان التي تعاني من ضيق الحيز المالي، بما 

   في ذلك بسبب ارتفاع مستويات الدين العام.

 :٥-١الشكل البياني 
صادات المصدرة للنفط واقت MENAPالتدفقات إلى بلدان 

 EPFRالأسواق الصاعدة حسب بيانات مؤسسة 
  شهور) ٣(بالمليار دولار أمريكي، التدفقات التراكمية المتجددة خلال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.Haver Analyticsالمصادر: مؤسسة 
 MENAP، وEmerging Portfolio Fund Research= مؤسسة  EPFRملحوظة: 

 = منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

 :٦-١الشكل البياني 
 والائتمان الممنوح للقطاع الخاص ٢نمو المعروض النقدي ن

 (%، على أساس سنوي مقارن)

 
 يوليو    مايو    يونيو    إبريل    مارس  فبراير     ديسمبر   يناير    نوفمبر
٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥   ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٨   ٢٠١٨  ٢٠١٩ 

  
، والإحصاءات المالية الدولية الصادرة عن صندوق النقد Haver Analyticsالمصادر: مؤسسة 

 الدولي.
لا يسبب نمو الائتمان الممنوح للقطاع  ٢ملحوظة: فرضية العدم بأن نمو المعروض النقدي ن

 .٠,٠٠٠٣لاحتمال الخاص (سببية كرانجر) يتم رفضها عندما تساوي قيمة ا

٨٠ 
٦٠ 
٤٠ 
٢٠ 
 صفر

-٢٠  
-٤٠  
-٦٠  
-٨٠  

١,٥  

١,٠  

٠,٥  

٠,٠  

-٠,٥  

-١,٠  

  المصدرة للنفط MENAPبلدان  ١,٥-
 ، المقياس الأيمنMENAPاقتصادات الأسواق الصاعدة ما عدا 

ير 
ينا

٢٠
١٧

  

و ماي
٢٠
١٧
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بتم
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٢٠
١٧

   
 

ير 
ينا

٢٠
١٨

     

يو 
ما

٢٠
١٨

   
 

  

بر 
بتم
س

٢٠
١٨

   
 

ير 
ينا

٢٠
١٩

   
 

 

  الائتمان الممنوح للقطاع الخاص
 ، مؤشر متقدم بعام واحد٢المعروض النقدي: ن
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على ضعف العلاقة بين الإنفاق توجد بوادر وفي الوقت نفسه، 
هيمنة الآثار الناجمة الحكومي والنمو في السنوات الأخيرة بسبب 

عن الصدمات الخارجية، وعلى تراجع محتمل في مستويات النمو 
الممكن مقارنة بالفترة التي شهدت ارتفاع أسعار النفط ومستويات 

جابية قوية في الأسواق وتحسن البيئة الاستثمار ومشاعر إي
). وفي الوقت ١٠-١إلى  ٨-١الخارجية (الأشكال البيانية من 

أعلى بكثير  المالية العامة لتعادلسعار المحققة الأ نفسه، لا تزال
النفط، بالرغم من تخفيضها مؤخرا في  لأسعارمن المسار الحالي 

 حجم لكذ ويتضح من). ١١-١معظم البلدان (الشكل البياني 
التحديات المالية الكبيرة التي تواجه المنطقة على المدى المتوسط 
نتيجة تراجع أسعار النفط المتوقعة، لا سيما في البلدان التي يزداد 

 ).١٢-١فيها حجم التزامات الدين (الشكل البياني 

 :٧-١الشكل البياني 
 ير النفطيعجز المالية العامة غ

 (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ،المصادر: السلطات الوطنية
، يدل اللون الأخضر على أن عجز المالية العامة غير ٢٠١٩ملحوظة: بالنسبة لعام 
حمر على أن عجز المالية العامة غير ، ويدل اللون الأ٢٠١٨النفطي أقل مقارنة بعام 

 .٢٠١٨النفطي أكبر مقارنة بعام 
 

 :٨-١الشكل البياني 
مجلس التعاون الخليجي: نمو إجمالي الناتج المحلي 

 الحقيقي غير النفطي ودفعات التنشيط المالي
(كنسبة مئوية وكنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، متوسطات 

 مرجحة)
 

 
        ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٧   ٢٠١٨   ٢٠١٩ 

 وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ،المصادر: السلطات الوطنية
لعجز الأولي غير النفطي ملحوظة: تحسب دفعات التنشيط المالي باستخدام التغير في نسبة ا

إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. ويحسب الوزن الترجيحي لكل بلد على أساس 
 إجمالي الناتج المحلي المعدل حسب تعادل القوى الشرائية.

 
 :٩-١الشكل البياني 

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي ومجموع 
 النفقات العامة
 ة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)(كنسبة مئوية وكنسب

 

  
 مجموع المصروفات العامة، % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي

 
 السلطات الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.: المصادر

     (+)٢٠١٩      )-(  
 ٢٠١٨  
  -٢٠١٠متوسط  

٢٠١٤ 

 نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي
 دفعات التنشيط المالي، المقياس الأيمن

% 
ي،
فط
 الن
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  لإنعاش النموالحاجة إلى إصلاحات أكثر عمقا 

ضعف  وتناميأن آفاق أسعار النفط، تزايد أوجه عدم اليقين بش مع
الأوضاع الخارجية، والتباطؤ المتوقع في معدلات النمو غير 

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النفطي، يجب على بلدان 
استئناف التصحيح المالي المصدرة للنفط  وأفغانستان وباكستان

الوقائية، مع تعميق  هوامش الأمانالتدريجي لإعادة بناء 
لاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لتنويع الاقتصادات وتحقيق الإص

وقد باتت الحاجة إلى ذلك أكثر نمو أكبر وأكثر احتواء للجميع. 
إلحاحا في ظل تراجع فعالية نتائج النمو نتيجة تباطؤ وتيرة الضبط 
  المالي، واستمرار ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب.

لحين  الأساسية العامة ماليةالمراكز تصحيح ويتعين استئناف 
 – بلوغ مستويات الإنفاق التي يمكن الاستمرار في تحملها

مواصلة التصحيح لاحقا لإعادة بناء الحيز المالي وحماية و 
توافر الحيز المالي  معالاقتصادات من تقلبات أسعار النفط. و 

 ٢٠١٥-٢٠١٤خلال الفترة بالمنطقة بلدان المصدرة للنفط الفي 
المالي المسايرة للاتجاهات  شديدتشديد إجراءات التتجنب مكن أ

  الدورية عقب انهيار أسعار النفط.

الحيز  علىحجم التصحيح ووتيرته ه ينبغي أن يتوقف غير أن
المالي المتاح في كل بلد واحتياجاته التمويلية. وعلاوة على ذلك، 

تكون د العديد من البلدان قنظرا لأن مستويات النمو الممكن في 
 أسعار النفط استمرارأقل في الوقت الحالي مقارنة بفترات 

، فإن جهود تشجيع النمو من خلال التنشيط المالي أو المرتفعة

 :١١-١الشكل البياني 
 أسعار النفط المحققة لتعادل المالية العامة

 (سعر البرميل بالدولار الأمريكي)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المصادر: السلطات الوطنية وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
المملكة المتحدة ملحوظة: متوسط أسعار النفط الفورية هو متوسط سعر خام برنت 

  وفاتح دبي وغرب تكساس الوسيط. 
  
  

 :١٢-١الشكل البياني 
 مجموع دين الحكومة العامة

 (% من إجمالي الناتج المحلي)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 المصادر: السلطات الوطنية وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

 :١٠-١الشكل البياني 
 فجوة الناتج

مو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، (المكون الدوري في ن
 متوسطات بسيطة)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
٢٠١٢    ٢٠١٣     ٢٠١٤     ٢٠١٥     ٢٠١٦    ٢٠١٧   ٢٠١٨   

  
 وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ،المصادر: السلطات الوطنية

ج المحلي الحقيقي ملحوظة: فجوات الناتج هي المكونات الدورية في نمو إجمالي النات
. وتم حساب المكونات الدورية باستخدام ٢٠١٩ - ٢٠٠٠غير النفطي خلال الفترة 

= منطقة الشرق  MENAP. ١٠٠بريسكوت ومعامل تمهيد يساوي -مرشح هودريك
 الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

 MENAPبلدان 
المصدرة للنفط ما 

  عدا اليمن

  مجلس التعاون الخليجي

من  ٢٠١٩عدد إبريل 
تقرير آفاق الاقتصاد 

العالمي، ومتوسط 
رية أسعار النفط الفو 

 ٢٠١٩في 

٢٠١٤  
٢٠١٩  

٢٠١٤  
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٢,٠  
١,٥  
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إبطاء وتيرة الضبط المالي قد تثمر نتائج عكسية، لا سيما في 
  البلدان ذات الأسس الاقتصادية الضعيفة (البحرين وعمان).

ر المحتمل للضبط المالي اللازم على التأثيوللحد قدر الإمكان من 
النمو في المدى القصير، يتعين النظر بعناية في تصميم 
استراتيجية التصحيح. ويعني ذلك المزج بين ضبط النفقات 
وإصلاحات الإيرادات مع تعزيز التقدم المحرز في مجالات مثل 
تنفيذ ضريبة القيمة المضافة وتقليص فواتير الأجور في القطاع 

  وتحديدا،  .في بعض البلدان العام

  ويجدر في هذا السياق  .تعبئة الإيراداتينبغي مواصلة جهود
لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عقب بخطة عمان الترحيب 

والإمارات العربية المتحدة والبحرين.  المملكة العربية السعودية
وينبغي أن تنظر البلدان أيضا في فرض ضرائب مباشرة، 

. وستساعد جهود مكافحة الضريبة العقاريةو كضرائب الدخل 
التحايل والتهرب الضريبيين في زيادة الإيرادات على المدى 

 المتوسط.

  على تعزيز أطر إدارة  إصلاحات النفقاتينبغي أن تركز و
الاستثمارات العامة لضمان تنفيذ استثمارات عامة عالية 

العام الجودة، مع السعي إلى ترشيد فواتير الأجور في القطاع 
التي البلدان فإن وزيادة الإنفاق الاجتماعي. وتحديدا،  ،والدعم

بوجه يجب أت تركز لا يتوافر ليها سوى حيز مالي محدود 
الإنفاق. مكونات والاهتمام بكفاءة الإنفاق رفع خاص على 

تنفيذ إجراءات لزيادة شفافية بدعم جهود الضبط المالي يمكن و 
 دارة المالية العامة.المالية العامة وتعزيز نظم الإ

في منطقة لمصدرة للنفط ابلدان الوينبغي بوجه عام أن تعمل 
على عزل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 

الإنفاق عن تطورات أسعار النفط وتجنب العودة إلى سياسات 
المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية التي كانت تطبق في 

نتجت عنها تقلبات مفرطة في النشاط الاقتصادي. ي الماضي والت
سياسة المالية العامة على إطار مالية عامة وسيساعد ارتكاز 

 نسبة الدين،(مثل  واضحا هدفاويخدم متوسط الأجل يتسم بالقوة 
 إرساء أو هدف وسيط يستند إلى الرصيد الأولي غير النفطي، أو

في مقاومة ضغوط  قاعدة لإعداد الميزانيات متعددة السنوات)
قد تنشأ عن استمرار نوبات تقلب الإنفاق ومواطن الخطر التي 

لضبط أوضاع المالية  سيتيح فرصة أكبر، كما أسعار النفط
فإن ضمان وجود على نحو داعم للنمو. علاوة على ذلك،  العامة

أكثر قابلية للاستمرار سيدعم تحسن أرصدة  إطار مالية عامة
ا وأن أسعار النفط لا يرجح ارتفاعها سيمالحساب الجاري، لا 
  على المدى القريب.

ينبغي وفي ضوء ضعف آفاق أسعار النفط، في الوقت نفسه، و 
أن تكثف البلدان جهودها بهدف تنويع اقتصاداتها والحد من 

النماذج التي تقود  تنجحلم . و قطاع الهيدروكربوناتالاعتماد على 
إلى تفضيل تميل ما عادة ، والتي قاطرة النموفيها الدولة 

في  المشروعات العامة الكبرى ومزاحمة ائتمان القطاع الخاص،
النمو الواسع والمستمر اللازم لتوفير مزيد من الوظائف  تحقيق

يتعين تعزيز دور لذلك  وجعل الاقتصاد أكثر احتواء للجميع.
القطاع الخاص في قيادة قاطرة النمو بغرض تحقيق نتائج أفضل 

يساعد ذلك في تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب للجميع، كما س
. وسيكون من غير الهيدروكربونيةمزيد من الاستثمارات الأجنبية 

من أجل توفير فرص عمل الضروري ضمان تحقيق هذه النتائج 
للقوى العاملة متسارعة النمو، لا سيما في بلدان مجلس التعاون 

أن المنطقة  صندوق إلىالالخليجي، حيث تشير حسابات خبراء 
ستحتاج إلى توفير حوالي مليون وظيفة جديدة سنويا خلال 

في السنوات الخمس القادمة على الأقل لاستيعاب الداخلين الجدد 
  ).Purfield and others 2018سوق العمل (راجع دراسة 

ينبغي أن تركز البلدان على تحسين جودة التعليم، ولهذا الغرض، 
ف المواطنين في القطاع الخاص، وإصلاح أسواق العمل، وتوظي
مزيد من بذل حاجة أيضا ل هناكمع الحفاظ على التنافسية. و 

الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في بعض البلدان، بما في 
ذلك من خلال وضع نظم قانونية لضمان وجود آليات حماية 
كافية ومحددة لمنع النزاعات وتسويتها، ومواصلة العمل على 

  ن الملكية الأجنبية من القيود المتضمنة فيها.تحرير قواني

التي تشوب نظم الحوكمة في المنطقة وتستلزم مواطن الضعف 
التدخل العاجل لحل قضايا الفساد والحوكمة. فعلى سبيل المثال، 
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سيمكن من خلال تنفيذ إجراءات مكافحة الرشوة وضمان النزاهة 
طريق معالجة عن في نظم الحوكمة بالقطاع العام، بما في ذلك 

قضايا تضارب المصالح، دعم جهود البلدان في مجال مكافحة 
الفساد والمساعدة في الحد من التكاليف المالية الناتجة عن الفساد 

  ).تقرير الراصد الماليمن  ٢٠١٩(راجع عدد إبريل 

ومن خلال التركيز خصوصا على تطوير المشروعات الصغيرة 
كن المساعدة في توفير فرص والمتوسطة وزيادة إنتاجيتها، سيم

العمل الضرورية. ولا تزال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي 
خلق أهم مصادر من الشركات وتعد أحد  %٩٠تمثل أكثر من 

الوظائف، تساهم مساهمة محدودة نسبيا في الاقتصادات من 
 Blancher andحيث الناتج ومستويات التوظيف (راجع دراسة 

others 2019 اسة ، ودرStepanyan and others  التي
  تصدر قريبا).

تنمية المشروعات تقر بأهمية بلدان المنطقة وبالرغم من أن معظم 
، فإن الإصلاحات لا تستند إلى نهج شامل الصغيرة والمتوسطة

فبعض البلدان وضعت  .تقدمهاوتتفاوت من حيث درجة 
استراتيجيات أو قوانين مخصصة للمشروعات الصغيرة 

تم تضمين سطة (البحرين والإمارات العربية المتحدة)، بينما والمتو 
في استراتيجيات أوسع نطاقا أو في خطط التنمية  هذه المشروعات

المملكة العربية (الجزائر وقطر و  في بلدان أخرى الوطنية

). لذلك ينبغي وضع نهج أكثر شمولا واتساقا يتضمن السعودية
  ما يلي:

  من خلال ضمان  ى التمويللع الحصولزيادة القدرة على
احتياجات المشروعات الصغيرة مع م ءلايتتوافر تمويل كاف 

والمتوسطة، ووضع إطار داعم لتعزيز عملية الاستعلام 
الائتماني والمنافسة المصرفية، وتطوير أسواق رأس المال 
لإتاحة فرصة أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول 

 Ben Ltaifa andع دراسة إلى مصادر تمويل جديدة (راج
others 2018.( 

  ل من خلاتعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية المادية
الإنفاق الفعال على التعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية 

النطاق الترددي الواسع، بغرض تعزيز قدرات الأساسية، مثل 
وزيادة فرص حصولها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 ل الإنتاج عالية الجودة.عوام

  من خلال خلق بيئة أكثر ملاءمة لممارسة أنشطة الأعمال
وضع أطر قانونية وتنظيمية وضريبية قوية، وتوفير فرص 
متكافئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان عدالة 

يساعد أيضا في هذا الصدد تعزيز الحوكمة، قد المنافسة. و 
لضريبية والمشتريات بما في ذلك في مجالات الإدارة ا
 في الاقتصاد. كمنافسالحكومية، وتقليص دور القطاع العام 
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  : مؤشرات الأوضاع المالية والنقدية في بلدان مجلس التعاون الخليجي١-١الإطار 

يرات أكثر دقة عن حالة سيكون من الضروري تحليل المعلومات المتاحة عن الأوضاع المالية بحيث يمكن لبلدان مجلس التعاون الخليجي وضع تقد
ويمكن استخدام مؤشر مصمم بدقة لقياس الأوضاع المالية والنقدية بحيث يكون الاقتصاد والاسترشاد بها في صنع القرارات المرتبطة بالسياسات. 

  .المستقبليبمثابة مؤشر مبكر للنشاط الاقتصادي غير النفطي 

ن مجلس التعاون الخليجي على عدد من التحديات. فعدم توافر بيانات حديثة كافية يحد من وينطوي وضع مؤشر للأوضاع المالية والنقدية في بلدا
ولا تتوافر بيانات عن أسعار المساكن إلا في حالة قطر والإمارات العربية المتحدة. وفي ظل عدم عدد المتغيرات التي يمكن إدراجها في المؤشر. 

جم العائدات الحقيقية المعدلة حسب التضخم. ولا يوجد مؤشر شهري للإنتاج الصناعي بحيث حتوافر بيانات عن توقعات التضخم، يصعب تحديد 
عن وتنتهي البيانات المتاحة  يمكن قياس القوة التنبؤية لمؤشر الأوضاع المالية والنقدية من خلال مقارنته بمؤشر عالي التواتر للنشاط الاقتصادي.

أسواق السندات  تتمتع، ولا تتوافر أي بيانات عن إجمالي الناتج المحلي ربع السنوي في عمان. ولا ٢٠١٧ إجمالي الناتج المحلي ربع السنوي لدبي في
  لإدراج تغيرات منحنى العائد أو فروق أسعار العائد بين الآجال المختلفة في مؤشر الأوضاع المالية والنقدية. بالسيولة الكافية حتى الآن 

  والنقدية في بلدان مجلس التعاون الخليجي المستخدم في هذا التقرير ما يلي: لذلك يتضمن مؤشر الأوضاع المالية

 (على أساس سنوي مقارن)، كمقياس للسيولة. ٢نمو النقود، ن 

 (على أساس سنوي مقارن) ثروات الأسر.نظرا لأن أسعار الأسهم تؤثر على  ،سوق الأسهم 

  نوي متاح كمؤشر بديل لتوقعات التضخم لحساب سعر الفائدة الأساسي الحقيقي يستخدم آخر معدل تضخم س –سعر الفائدة الأساسي الحقيقي
 للبنوك المركزية في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

  يدل ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي على تشديد الأوضاع المالية والنقدية التي يقيسها المؤشر، بينما يدل  –سعر الصرف الفعلي الحقيقي
 يسير الأوضاع.تراجعه على ت

 .(قطر والإمارات العربية المتحدة) أسعار المساكن 

والقسمة مؤشر الأوضاع المالية والنقدية  وسطعطى المتغيرات الأكثر تقلبا أقل وزن على الإطلاق. ويتم تنميط سلسلة البيانات من خلال طرح وتُ 
ية والنقدية أعلى (أقل) من صفر، يدل ذلك على تشديد (تيسير) الأوضاع نحرافه المعياري. وبالتالي فإذا كانت قيمة مؤشر الأوضاع المالعلى ا

  لنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.أيضا كمقياس مبكر بوصفه مقياسا للنشاط،  ،يستخدم هذا المؤشرو المالية. 

 وذلك في حالةط غير النفطي بفاصل ربع سنة، التيسير (التشديد) الذي يرصده المؤشر يتبعه ارتفاع (انخفاض) في النشاويتضح من النموذج أن 
 ،امبكر  اباعتباره مؤشر  ،سعودية وقطر خصوصا، يوجد ارتباط قوي للغاية بين المؤشرلل وبالنسبةتوافر بيانات عن إجمالي الناتج المحلي ربع السنوي. 

)، والذي ١-١-١معكوس المؤشر في الشكل البياني تخدام تم اسونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وقد استمر التشديد الذي رصده المؤشر (
  أيضا. ٢٠١٩، ويرجح أن يؤدي إلى إبطاء النمو غير النفطي في أوائل عام ٢٠١٧بدأ في أواخر عام 

ية المتحدة) وأسعار ي ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية وتراجع أسعار العقارات (قطر والإمارات العربهمسببات تشديد الأوضاع المالية والنقدية أهم و 
  عن خروج التدفقات الرأسمالية. الناتج إلى حد ماالأسهم (البحرين ودبي وعمان) وتباطؤ نمو السيولة 
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 :١-١-١الشكل البياني 
 ي الناتج المحلي غير النفطي ربع السنوي على أساس سنوي مقارنمؤشرات الأوضاع المالية ومعدلات نمو إجمال

    )٢٠١٨(الارتباطات، آخر مشاهدات متاحة في ديسمبر 
 

 
 
  

 والسلطات الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ،Haver Analyticsالمصادر: مؤسسة 

  السعودية – ١
  

  معكوس مؤشر الأوضاع المالية والنقدية (متقدم بربع واحد)
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي المعدل موسميا 

 (ربع سنوي، على أساس سنوي مقارن)، المقياس الأيمن
 

 
 ٠,٩٠الارتباط = 

 
 
 
 
 
 
 
   
  
  

 سبتمبر  مايو    سبتمبر   يناير    مايو     ناير ي   سبتمبر           
         ٢٠١٤   ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧   ٢٠١٨   ٢٠١٨ 

 الإمارات العربية المتحدة: دبي –٢
  واحد) بعامالمالية والنقدية (متقدم  معكوس مؤشر الأوضاع

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي المعدل موسميا 
 (ربع سنوي، على أساس سنوي مقارن)، المقياس الأيمن

 
 

 ٠,٨٩الارتباط = 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
  

 سبتمبر  مايو      سبتمبر    يناير    مايو      يناير   سبتمبر      
   ٢٠١٤   ٢٠١٥   ٢٠١٦   ٢٠١٦    ٢٠١٧   ٢٠١٨   ٢٠١٨   

  قطر – ٣
  معكوس مؤشر الأوضاع المالية والنقدية (متقدم بربع واحد)

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي المعدل موسميا 
 )، المقياس الأيمن(ربع سنوي، على أساس سنوي مقارن

 
 

 ٠,٧٣الارتباط = 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 سبتمبر  مايو     سبتمبر    يناير     مايو     يناير    سبتمبر        
      ٢٠١٤   ٢٠١٥   ٢٠١٦   ٢٠١٦   ٢٠١٧   ٢٠١٨   ٢٠١٨     

  البحرين – ٤
  معكوس مؤشر الأوضاع المالية والنقدية (متقدم بربع واحد)

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي المعدل موسميا 
 (ربع سنوي، على أساس سنوي مقارن)، المقياس الأيمن

 
 ٠,٤٥الارتباط =              

 
 
 
 
 
 
 

    
 
  
 

 سبتمبر  مايو      سبتمبر    يناير    مايو      يناير    سبتمبر    
   ٢٠١٤   ٢٠١٥   ٢٠١٦   ٢٠١٦    ٢٠١٧   ٢٠١٨   ٢٠١٨  

  الكويت – ٥
  معكوس مؤشر الأوضاع المالية والنقدية (متقدم بربع واحد)

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي المعدل موسميا 
 المقياس الأيمن (ربع سنوي، على أساس سنوي مقارن)،

 
 

 ٠,٣٤الارتباط =                            
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 مايو   سبتمبر  يناير     سبتمبر   مايو      يناير    سبتمبر       
     ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٦   ٢٠١٦   ٢٠١٧  ٢٠١٨    ٢٠١٨     

  عمان – ٦
  

  معكوس مؤشر الأوضاع المالية والنقدية 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

    
 
  
  

 سبتمبر  مايو     سبتمبر    يناير     مايو      اير ين   سبتمبر     
   ٢٠١٤   ٢٠١٥  ٢٠١٦   ٢٠١٦    ٢٠١٧    ٢٠١٨   ٢٠١٨  
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 ٢٠٢٠-٢٠٠٠منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: مؤشرات اقتصادية مختارة، 
 حلي، ما لم يذكر خلاف ذلك)(% من إجمالي الناتج الم

 توقعات     متوسط 

  
٢٠٠٠–

٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦ ٢٠١٥١٥  
           ١منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

  ٣,٢  ١,٥  ١,٨  ٢,٢  ٥,٢  ٤,٦ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي)
  ٣,٣  ٢,٧  ٢,٣  ٣,١  ٢,٣  ٥,٧  منه النمو غير النفطي

  ٠,٧–  ٠,٩–  ٢,٣  ٠,٦–  ٣,٩–  ٨,٢  رصيد الحساب الجاري 
  ٤,٠–  ٤,٩–  ٣,١–  ٥,٥–  ٩,٥–  ٢,٩  رصيد المالية العامة الكلي

  ٩,٠  ٩,٥  ٩,٦  ٧,٠  ٥,١  ٦,٥  التضخم (متوسط سنوي، %) 
        البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

  ٢,٨  ٠,٤  ٠,٦  ١,٣  ٥,٩  ٤,٨ المحلي الحقيقي (النمو السنوي) إجمالي الناتج
  ٢,٩  ٢,١  ١,٢  ٢,٥  ١,٦  ٦,٢  منه النمو غير النفطي

  ١,٠  ٠,٩  ٥,٣  ١,٦  ٣,١–  ١١,٦  رصيد الحساب الجاري 
  ٣,١–  ٤,٢–  ١,٩–  ٥,١–  ١٠,٤–  ٥,٧  رصيد المالية العامة الكلي

  ٨,٨  ٩,٠  ٩,٢  ٣,٦  ٤,٠  ٦,٩  التضخم (متوسط سنوي، %) 
       لبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، عدا بلدان الصراعا

  ٢,٠  ٠,٠  ٠,٤  ١,٠  ٥,٣  ٤,٢ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي)
  ٢,٦  ١,٧  ٠,٩  ٢,٧  ٢,٣  ٥,٩  منه النمو غير النفطي

  ١,٦  ١,٧  ٥,٥  ١,٥  ٢,٥–  ١٢,١  رصيد الحساب الجاري 
  ٢,٩–  ٤,٠–  ٢,٥–  ٤,٩–  ٩,٢–  ٦,٢  رصيد المالية العامة الكلي

  ٩,٦  ٩,٦  ٩,٨  ٣,٥  ٤,٥  ٦,٨  التضخم (متوسط سنوي، %) 
         منها: مجلس التعاون الخليجي

  ٢,٨  ٢,١  ٢,٠  ٠,٣–  ٢,٣  ٤,٨ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي)
  ٣,٣  ٢,٩  ٢,٣  ١,٩  ١,٩  ٦,٧  منه النمو غير النفطي

  ٣,٤  ٣,٩  ٧,٣  ٢,٥  ٢,٨–  ١٥,٣  رصيد الحساب الجاري 
  ٢,٢–  ٣,١–  ١,٧–  ٥,٥–  ١٠,٧–  ٨,٦  رصيد المالية العامة الكلي

  ٢,٤  ٠,٤  ٢,١  ٠,٢  ٢,١  ٢,٧  التضخم (متوسط سنوي، %) 
       البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

  ٤,٠  ٣,٦  ٤,٢  ٤,١  ٣,٧  ٤,٣ المحلي الحقيقي (النمو السنوي) إجمالي الناتج
  ٥,٣–  ٦,١–  ٦,٥–  ٦,٧–  ٥,٦–  ٢,٢–  رصيد الحساب الجاري 

  ٦,٥–  ٦,٨–  ٦,٧–  ٦,٥–  ٧,٢–  ٥,٦–  رصيد المالية العامة الكلي
  ٩,٥  ١٠,٥  ١٠,٤  ١٤,٤  ٧,٥  ٦,٠  التضخم (متوسط سنوي، %) 

                ١منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  ٣,٢  ١,٣  ١,٤  ١,٨  ٥,٣  ٤,٦ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي)

  ٣,٣  ٢,٦  ١,٩  ٢,٨  ٢,٠  ٥,٨  منه النمو غير النفطي
  ٠,٤–  ٠,٥–  ٣,١  ٠,٣–  ٤,٢–  ٨,٨  رصيد الحساب الجاري 

  ٣,٦–  ٤,٧–  ٢,٨–  ٥,٥–  ١٠,٠–  ٣,٦  رصيد المالية العامة الكلي
  ٩,٣  ٩,٨  ١٠,٥  ٧,٤  ٥,٤  ٦,٣  التضخم (متوسط سنوي، %) 

         العالم العربي
  ٣,٨  ٢,٨  ٢,٦  ١,٤  ٣,٦  ٥,٠ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي)

  ٣,٨  ٣,٥  ٣,٠  ٢,٤  ١,٨  ٦,٢  منه النمو غير النفطي
  ٠,٤–  ٠,٦–  ٢,٩  ١,٠–  ٥,٦–  ٩,٨  رصيد الحساب الجاري 

  ٣,٥–  ٤,٨–  ٢,٦–  ٦,٢–  ١١,٤–  ٤,٠  رصيد المالية العامة الكلي
  ٥,٥  ٤,٩  ٦,٢  ٦,٩  ٤,٥  ٣,٩  التضخم (متوسط سنوي، %) 

 وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.      ،المصادر: السلطات الوطنية
 لا تتضمن الجمهورية العربية السورية.      ٢٠٢٠-٢٠١١بيانات الفترة  ١

مارس)،  ٢٠مارس /  ٢١ديسمبر في السنوات اللاحقة، وإيران ( ٢٠ديسمبر /  ٢١و ٢٠١١مارس) حتى  ٢٠مارس /  ٢١التالية: أفغانستان (ملحوظة: تشير البيانات إلى السنوات المالية لكل من البلدان 
 ومصر وباكستان (يوليو / يونيو). 

 لعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن. البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: الجزائر والبحرين وإيران وا
 بلدان مجلس التعاون الخليجي: البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. 

 وباكستان: أفغانستان وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والصومال والسودان وسوريا وتونس. البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
 وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن. لصومال والسودان وسورياالعالم العربي: الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية وا
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